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)١٧٠٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  

  خصائص العقود الإداریة 

  مـاجـد ملفــي زایــد الدیحانــي

أكادیمیـة سـعد العبـداالله للعلـوم ،  كلیـة الـشرطة،المقـررات القانونیـة و القانون العامقسم

  . دولة الكویت،الأمنیة

  majedmelfi@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

إن الإدارة العامة في سبيل ممارسـتها لنـشاطها والقيـام بأعمالهـا تـبرم نـوعين مـن 

ًعقودا مدنية، وعقودا إدارية؛ ولهذا ظهرت الحاجـة إلى تمييـز العقـد الإداري : العقود ً

ني الـذي عن العقـد المـدني اللـذين تـبرمهما الإدارة العامـة، لاخـتلاف النظـام القـانو

ًيخضع له كل من العقدين، فضلا عن تحديد الجهة المختصة بنظـر المنازعـات التـي 

تنشأ عن أي منهما، ولهذا جاءت هذه الدراسة لبحث وتناول خصائص العقود الإدارية 

وتمييزها عن غيرها من العقود الأخرى، حيث تتمثل هذه الخصائص في أن يكون أحد 

ًويا عاما يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وأن يتصل العقـد ًطرفي العقد الإداري شخصا معن ً

الإداري بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتـسم بالطـابع الممتـد للعقـود 

 . الإدارية، وهو انتهاج أسلوب القانون العام

 ت االعقـود ، العقود الإداريـة بتحديـد القـانون،تعريف العقد الإداري  :ا 

 .  خصائص العقد الإداري،ية بطبيعتهاالإدار

  
  
  



 )١٧٠٤( دارد اا   

Characteristics Of Administrative Contracts 

Majed Melfi Zayed Aldaihani  
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Abstract: 

In order for the general administration to carry out its 

activities and get its work done it concludes two types of 

contracts: civil contracts and administrative contracts 

according to this the need for distinction between 

administrative contracts from the civil contract concluded by 

the General Administration has been arisen. 

due to the difference in the legal system to which each of 

these two contracts is subjected to as well as to determine 

the competent authority to consider disputes that arise from 

either of them and for that this study came to research and 

address the distinctive Contract properties contracts from 

other contracts where these Properties are represented in that 

one of the parties to the administrative contract is a legal 

public figure who contracts as a public authority and that the 

administrative contract relates to an attached public activity 

with the intent of Organizing or regulating it and to be 

characterized by the extended nature of administrative 

contracts which is to follow the System of common law. 

Keywords: Definition Of Administrative Contract, 

Administrative Contracts Defined By The Law, Administrative 

Contracts Nature, Characteristics Of Administrative Contracts. 

 

  

 



  
)١٧٠٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا:  

ًعقودا مدنية، وأخرى إدارية، ويحكم كـل : تقوم جهة الإدارة بإبرام نوعين من العقود

نوع من العقود قواعد قانونية خاصة بـه ممـا يـؤدي إلى الحاجـة للتمييـز بيـنهما، حيـث 

يترتب على التمييز بينهما نتائج هامة تتعلق بالنظـام القـانوني الـذي يخـضع لـه العقـد، 

 .لجهة التي تختص بالنظر في المنازعات التي تنشأ عن أي منهماًفضلا عن تحديد ا

ويتميز العقد الإداري عن العقد المدني في أن الشخص المعنوي العـام يكـون أحـد 

أطرافه، وكما يعتمد هذا الشخص المعنوي العام في إبرامه وتنفيذه للعقد الإداري على 

 اسـتثنائية غـير مألوفـة في عقـود ًأساليب القانون العـام ووسـائله، إمـا بتـضمينه شروطـا

القانون الخاص، سواء أكانت هـذه الـشروط واردة في ذات العقـد، أم مقـررة بمقتـضى 

ًالقوانين واللـوائح، أم بمـنح المتعاقـد مـع جهـة الإدارة حقوقـا لا مقابـل لهـا في عقـود 

القانون الخاص، بسبب كونه لا يعمل لمـصلحة فرديـة، بـل يعمـل للمـصلحة العامـة؛ 

ث يقوم بمعاونة السلطة الإدارية، ويشترك معها في إدارة المرفق العام أو استغلاله أو حي

 .)١(ًتسييره تحقيقا للمنفعة العامة 

كما يفترق العقد الإداري عن القرار الإداري؛ في أن العقد الإداري هو تعبير عن أكثر 

ادة الجهـة الإداريـة، من إرادة، بينما القرار الإداري هو إفـصاح عـن إرادة واحـدة هـي إر

فالعقد الإداري هو اتفاق تبرمه جهـة الإدارة مـع أحـد الأشـخاص، وتحـدد فيـه حقـوق 

                                                        

، ٢٠٠٧محمود عاطف البنـا، العقـود الإداريـة، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، الطبعـة الأولى، .  د)١(

 .   وما بعدها٦ص

عزيــزة الــشريف، دراســات في نظريــة العقــد الإداري وتطبيقاتهــا في الكويــت، . د: نظــريكــذلك  -

 .  وما بعدها١٩، ص١٩٩٨ة الأولى، مطبوعات جامعة الكويت، كلية الحقوق، الطبع



 )١٧٠٦( دارد اا   

والتزامات الطرفين، بخـلاف القـرار الإداري الـذي هـو عمـل قـانوني صـادر عـن إرادة 

 .)١(منفردة من جانب الإدارة وحدها 

ريـف العقـد الإداري ّهذا وقد استقر الفقه والقضاء سواء في فرنـسا أو مـصر عـلى تع

ًالاتفاق الذي يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عامـا بقـصد إدارة أحـد المرافـق : ((بأنه ً ً

العامة أو تسييرها، وتظهر فيه النية في الأخـذ بأسـلوب القـانون العـام، وذلـك بتـضمين 

ًالعقد شروطا استثنائية غير مألوفة في التعامل بين الأفراد بعـضهم بعـضا، سـواء بتمتـع ً 

الإدارة بامتيازات وسلطات لا يتمتع بها الأفراد، أو بمنح المتعاقد سلطات استثنائية في 

مواجهة الغير لا يتمتع بها لو تعاقد مع غيره من الأفراد، كأن يكون صاحب احتكار فعلي 

 .)٢()) أو منحه حق الاستيلاء على بعض العقارات المملوكة للغير فترة مؤقتة

 .)٣(ٍ أركان العقد المدني ذاتها من تراض ومحل وسبب وشكل كما أن للعقد الإداري

ا أ :  

ًتأتي أهمية البحث انطلاقا من أهمية العقود الإدارية في وقتنا الحاضر، وما صاحبها 

من تطورات متسارعة أدت إلى تنوعها، واختلاف طبيعتها عما كانت عليه في الـسابق، 

                                                        

 ويرى بعض الفقه، أن معيار التمييز بين العقد الإداري والقرار الإداري هو عنـصر الرضـا، فبيـنما )١(

 : هو غير موجود في القرار الإداري، فإنه قائم في العقد الإداري، بخصوص هذا الرأي يراجع

- A.de LAUBADERE (A. de), F. Moderne P. Delvolvé, Traite des 
contrats administratifs, T. 1, 1983, P. 56 et s.    

 .  ١٣، ص٢٠٠٣أنس جعفر، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، .  د)٢(

يوسف خليل السلوم، الظروف الطارئة وإعادة التـوازن المـالي للعقـد الإداري، دار الجامعـة .  د)٣(

 . ٢٥، ص٢٠٢٢سكندرية، الجديدة، الإ

ــد. د: نظــري كــذلك - ــد عب ــز عب ــر  العزي ــة، دار الفك ــود الإداري ــس العامــة للعق المــنعم خليفــة، الأس

 . ٧، ص٢٠٠٥الجامعي، الإسكندرية، 



  
)١٧٠٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 الإصلاح الاقتصادي، وإنجاز مـشروعات البنيـة إضافة لرغبة الدول الملحة في تحقيق

التحتية الأساسية، الأمر الذي يؤدي إلى إبرام هذه الدول الكثير من العقود الإدارية، من 

أجل إنشاء المرافق العامة، والمحافظـة عـلى حـسن سـيرها بانتظـام واطـراد، ومـن ثـم 

تنـاول خـصائص الوصول إلى تحقيق المصلحة العامة، ولذلك ظهرت أهميـة إبـراز و

العقود الإدارية التي تبرمها الدولة عن عقودها المدنية، خاصة أن إبرام العقـود الإداريـة 

ــق  ــك لتحقي ــاص، وذل ــانون الخ ــود الق ــة في عق ــير مألوف ــتثنائية غ ــا اس ًيتــضمن شروط

 .المصلحة العامة

ا إ:  

مـن المـسلم بـه أن تتمثل المشكلة في عدم التمييز بين مـا تبرمـه الإدارة مـن عقـود، ف

الإدارة تبرم نوعين من العقود، عقود مدنية، وعقود إدارية، ويترتب عـلى التمييـز بيـنهما 

ًنتائج هامة تتعلق بالنظام القانوني الذي يخضع له العقد، سواء أكان عقدا إداريا أم عقدا  ً ً

ًمدنيا، فضلا عن تحديد الجهة التي تخـتص بـالنظر في المنازعـات التـي تنـشأ عـن  أي ً

منهما، ولعلاج هذه المشكلة قمنا بتناول خصائص العقود الإدارية التي تبرمها الإدارة، 

حتى نميزها عـن العقـود المدنيـة التـي تبرمهـا الإدارة، وهـذا هـو الـسبب الـذي دفعنـي 

 . لاختيار هذا الموضوع، وبحثه في هذه الدراسة

راا :  

والمنهج التحليلي، من خلال وصف اعتمدت في هذا البحث على المنهج الوصفي 

وتحليل النظريات والآراء الفقهية والأحكام القضائية والنصوص القانونية التـي تتعلـق 

 . بخصائص العقود الإدارية



 )١٧٠٨( دارد اا   

راا  :  

للوصول للنتيجة المرجوة من هذا البحث، رأينا أنه من الملائم تقسيم هذه الدراسـة 

  -:على النحو التالي

 .ماهية العقد الإداري: لالمبحث الأو

 .معيار تمييز العقود الإدارية: المبحث الثاني



  
)١٧٠٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ا اول
   ا اداري

و :  

من المسلم به أن عقود الإدارة لا تخضع كلها لنظام قانوني واحد، إذ قد يكون العقد 

قـضاء العـادي، ًعقدا من عقود القانون الخاص يختص بنظر المنازعات الناشـئة عنـه ال

ًحيث تكون الإدارة فيه على قدم المساواة مع الأفراد، كما قد يكون العقـد عقـدا إداريـا  ً

ًتسري عليه أحكام القـانون العـام، حيـث يبـدو مركـز الإدارة مميـزا وأسـمى مـن مركـز 

المتعاقد معها، ففي هذه الحالة ينعقد الاختصاص بنظر المنازعات الناشئة عنه للقضاء 

 :  ولذلك سنقسم هذا المبحث إلى المطالب الثلاثة التاليةالإداري،

 تعريف العقد الإداري: المطلب الأول

 العقود الإدارية بتحديد القانون: المطلب الثاني

 العقود الإدارية بطبيعتها: المطلب الثالث



 )١٧١٠( دارد اا   

  ا اول
   ا اداري

تلـف فـروع القـانون، ولكـن يرى معظم الفقه الفرنسي أن تعريف العقد واحد في مخ

اتفـاق : ((النظام القانوني يختلف من عقد إلى آخـر، ويعـرف العقـد بـصورة عامـة بأنـه

ّ، إلا أن للعقد الإداري نظامه القانوني وأحكامـه وشروطـه ))إرادات تنشأ عنه التزامات

 .)١(ومركز طرفيه الذي يختلف فيه عن سواه من العقود الأخرى 

: إلى تعريف العقد الإداري عـلى أنـه) لوبادير ()Laubadere( فقد ذهب الفقيه الفرنسي

، فهو ينكر الصفة العقدية على ))ًتوافق إرادتين على إنشاء التزام، ولا يعد كل توافق عقدا((

التصرفات الفردية التي تجريها الإدارة ذات المظهر التعاقدي، ويشترط أن يتم الاتفاق بـين 

 .)٢(ّلإجراءات المقررة في القانون الإداري الإرادتين من خلال الأشكال وا

هذا وقد حاول غالبية من الفقه المصري وضع تعريف محدد للعقـد الإداري، حيـث 

هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقـصد تـسيير مرفـق ((يرون أن العقد الإداري 

لك أن يتـضمن عام أو تنظيمه، وتظهر في نية الإدارة الأخذ بأحكام القانون العام، وآية ذ

                                                        
(1) DE LAUBADERE, A. & GAUDEMET, Y, DROIT 

ADMINISTRATIF T. 1 éd 1990, L. G. D. J., Paris, P. 616 . 

ًطفى عفيفـي، الأسـس العامـة للعقـود الإداريـة، دراسـة مقارنـة نظريـا بالنظـام مـص. د:  كذلك انظـر-

ــانوني  ــلالق ــود الخاص ــ وتطبيقةلعق ــة، ي ــات العقدي ــسوية المنازع ــضائية لت ــائل الق ــر ًا بالوس دار الفك

 . ٨٢، ص٢٠٠٥الجامعي، الإسكندرية، 

(2) Aiad SHWEKAT: Les droits et les obligations des Parties du 
Contrat administratif dans Les droit Francais et Libyen Etude 
Comparative, thèse, UNIVERSITE de Toulouse I Capitole (uTI 

Capitole), 2016, P. 19-20. 



  
)١٧١١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــع الإدارة  ــد م ــاص، أو يخــول المتعاق ــانون الخ ــة في الق ــير مألوف ــتثنائية غ ًشروطــا اس

 .)١()) الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام

هو العقد الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد إدارة أو تسيير : ((ّوعرفه البعض بأنه 

الأخذ بأحكام القانون العام، وذلـك مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية جهة الإدارة في 

ًبتضمين العقد شرطا أو شروطا غير مألوفة في القانون الخاص ً (()٢(. 

ًوترتيبا على ذلك فقد أستقر الرأي في الفقه والقـضاء الإداريـين عـلى تعريـف العقـد 

ًاتفاق يكون أحد أطرافه شخصا معنويا عاما بقـصد إدارة أحـد المرافـق : ((الإداري بأنه ً ً

عامة أو تسييرها، وتظهر فيه النية في الأخذ بأسلوب القانون العـام، وذلـك مـن خـلال ال

ًتضمين العقد شروطا اسـتثنائية غـير مألوفـة في تعـاملات الأفـراد، سـواء بتمتـع الإدارة 

                                                        

ــة، دار الفكــر .  د)١( ــة، دراســة مقارن ســليمان محمــد الطــماوي، الأســس العامــة في العقــود الإداري

 . ٥٢، ص١٩٩١امسة، العربي، القاهرة، الطبعة الخ

عزيزة الشريف، دراسات في نظريـة العقـد الإداري، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، . د: نظري كذلك -

 . ٢٩، ص١٩٨١

 . ٩، ص٢٠٠٢جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، . د: نظري كذلك -

الإداري عـبر الحـدود، دار النهـضة العربيـة، العزيـز بكـر، فكـرة العقـد  محمد عبـد. د: نظري كذلك -

 . ٥٠ ، ٤٩، ص٢٠٠٠القاهرة، الطبعة الأولى، 

محمد سعيد أمين، العقود الإدارية معيار تمييزهـا، أهـم صـورها، أحكـام إبرامهـا . د: نظري كذلك -

ًوفقــا لقــانون المناقــصات والمزايــدات الجديــد ولائحتــه التنفيذيــة وطبيعــة الاختــصاص القــضائي 

 .  ٩، ص٢٠٠٥نازعات الناشئة عنها والتحكيم فيها، دون ناشر، طبعة بالم

، المــشاكل ١٩٩٨لــسنة ) ٨٩(صــلاح الــدين فــوزي، قــانون المناقــصات والمزايــدات رقــم .  د)٢(

 .  ١٤، ص٢٠٠٠العملية والحلول القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 



 )١٧١٢( دارد اا   

بامتياز وسلطات استثنائية في مواجهة الغير، كأن يكون صاحب احتكار فعلي، أو بمنحه 

 .)١()) بعض العقارات المملوكة للغير فترة مؤقتةالحق في الاستيلاء على 

: ًوتذهب أيضا المحكمـة الإداريـة العليـا في مـصر إلى تعريـف العقـد الإداري بأنـه 

ذلك العقد الذي يبرمه أحد الأشخاص المعنوية العامة لإدارة وتسيير مرفق عام ابتغاء ((

انون العـام، بـما يعنـي ًتحقيق مصلحة عامـة، متبعـا في هـذا الأسـاليب المقـررة في القـ

 .)٢()) انطواءه على نوع أو آخر من الشروط غير مألوفة الاتباع في عقود القانون الخاص

                                                        

 )١( LAURENT RISHER, Droit des contrats administratifs, 5e édition, 

L.G.D.J, 2006, PP. 23 – 24. 

ثـروت بـدوي، النظريـة العامـة في العقـود الإداريـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، . د: نظري كذلك -

 . ١٢، ص١٩٩٦

جمـال جبريـل، العقـود الإداريـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، . عمرو حـسبو، د. د: نظري كذلك -

 . ٢٥، ص٢٠٠٣

الإداري في القـانون جورجي ساري، تطور طريقـة ومعيـار تمييـز وتحديـد العقـد . د: نظريذلك  ك-

 . وما بعدها٤٤، ص١٩٩٦دار النهضة العربية، القاهرة، المصري والفرنسي، 

 . ١٣أنس جعفر، مرجع سابق، ص. د: نظري كذلك -

ي، منـشورات الحلبـي الوهاب، مبادئ وأحكـام القـانون الإدار محمد رفعت عبد. د: نظري كذلك -

 . ٤٩٤، ص٢٠٠٣الحقوقية، بيروت، 

، ١٩٩٣عمـر حلمـي، معيـار تمييـز العقـد الإداري، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، . د: نظري كذلك -

 .  وما بعدها٨ص

، ٢٠١٠ حتـى عـام ١٩٥٥مجدي حافظ، موسوعة أحكام المحكمة الإداريـة العليـا مـن عـام .  د)٢(

 .  ٤٩٦١، ص٢٠١٤للنشر، القاهرة، الجزء الثامن، دار محمود 



  
)١٧١٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

هذا ونـرى أن التعريـف الـراجح للعقـد الإداري هـو التعريـف المـستفاد مـن أحكـام 

القضاء الإداري وآراء الفقه في كل من مصر وفرنسا، وهو أنه عقد يبرمه شخص معنوي 

 .ًد تنظيم مرفق عام أو تسييره، مستخدما وسائل القانون العامعام، بقص

وإذا كان هذا هو التعريف الذي يستفاد بصفة عامة من أحكام القـضاء الإداري وآراء 

ًالفقه، إلا أن الأمر يحتاج إلى تفصيل سنتناوله في المطالب القادمة مـن البحـث؛ نظـرا  ّ

 التعريف، وحول ضرورة توافرها للخلاف الذي يثور حول مدلول كل أو بعض عناصر

 .      ًجميعا أو كفاية بعضها في بعض الأحيان



 )١٧١٤( دارد اا   

ما ا  
  اد ادار  امن

ّيقصد بالعقود الإدارية بتحديد القانون أن المشرع هو الـذي يتـدخل ليـضفي الـصفة 

رر اختــصاص ًالإداريـة عــلى بعـض العقــود، فيــصفها تـصريحا بالــصفة الإداريـة، أو يقــ

 .)١(القضاء الإداري بالنظر فيما تثيره تلك العقود من منازعات 

ًولا شك أنه لا مجال للاجتهاد إذا نص المشرع على اعتبار أحد العقود عقدا إداريـا،  ً ّ ّ

ّأو نص صراحة على اختصاص القضاء الإداري بنظر بعض أنواع العقود، مما يعني أنها 

 .)٢(ون الإداري عقود إدارية تخضع لأحكام القان

ــة جعــل  ــدما حــدد عقــود معين ــة الأمــر عن ــا فعلــه المــشرع الفرنــسي في بداي ّوهــذا م ّ

الاختصاص بنظر منازعاتها إلى القضاء الإداري، وقد اتفـق الفقهـاء عـلى تـسمية هـذه 

ّحـددها المـشرع بالاسـم لا بالـصفات ولا )) العقـود الإداريـة المـسماة((العقود باسم 

ا الذاتية، ومن ثـم فإنـه في حـال إبـرام تلـك العقـود فإنهـا تخـضع بطبيعتها ولا مميزاته

 .)٣(لأحكام القانون العام، ويختص بنظرها القضاء الإداري 

                                                        

ــه ال.  د)١( ــراهيم ط ــة، فإب ــة الثالث ــت، الطبع ــلاح، الكوي ــة الف ــانون الإداري، مكتب ــاض، الق ، ٢٠١٤ي

 . وما بعدها٤٣٣ص

الفلــسفة التــشريعية الحديثــة لــضوابط منــى رمــضان بطــيخ، . درمــضان بطــيخ، . د: نظــريكــذلك  -

 . ٣٢، ص٢٠٢١ الكويت، الطبعة الأولى، وضمانات إبرام العقود الإدارية، مكتبة الفلاح،

كليــة الحقــوق، مطبعــة الحميــد شرف، العقــود الإداريــة، جامعــة المنوفيــة،  عبـدالمنعم عبــد.  د)٢(

 .   ٢٢، ص٢٠٠٢الطبعة الأولى، 

، دار النهـضة العربيـة، B.O.Tأحمد سلامة بدر، العقـود الإداريـة وعقـد البـوت . د: نظريكذلك  -

 . ٢، ص٢٠٠٣القاهرة، 

 .     ٥عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقد الإداري، مرجع سابق، ص.  د)٣(



  
)١٧١٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

وتتمثل هذه العقود في فرنسا بـصفة أساسـية في العقـود الخاصـة بالإضـاءة وتوزيـع 

عقـود  – عقـود بيـع أمـلاك الدولـة – عقـود الأشـغال العامـة –المياه وغاز الاستـصباح 

 .)١(ً العقود التي تتضمن شغلا للدومين العام –القروض العامة التي تبرمها الدولة 

ّوبالنسبة للقانون المصري فإن المشرع، بموجـب قـوانين مجلـس الدولـة المـصري 

، ١٩٥٥لـسنة ) ١٦٥(، والقانون رقم ١٩٤٩لسنة ) ٩(ًالمتعاقبة ابتداء من القانون رقم 

، ربـط بـين ١٩٧٢سـنة ) ٤٧(ً، وأخـيرا القـانون رقـم ١٩٥٩لـسنة ) ٥٥(والقانون رقـم 

ًالعقود المـسماة وصـفتها الإداريـة، حتـى يمكـن اعتبارهـا عقـودا إداريـة يخـتص بنظـر 

) ٤٧(من القانون رقم ) ١١(منازعاتها القضاء الإداري، فنصت المادة العاشرة بالفقرة 

 في -١١.... ((...يفصل مجلس الدولـة بجهـة قـضاء إداري : (( على أن ١٩٧٢لسنة 

المنازعات الخاصة بعقـود الالتـزام أو الأشـغال العامـة أو التوريـد أو بـأي عقـد إداري 

 .)٢()) آخر

في هذا النص، أنها وصمت كافة )) أو بأي عقد إداري آخر((ويستفاد من ورود عبارة 

العقود المسماة التـي سـبقتها في الـنص بالـصيغة الإداريـة، وكـذلك مـدت اختـصاص 

                                                                                                                                               

مال االله الحـمادي، حقـوق وضـمانات المتعاقـد مـع الإدارة والتحكـيم في العقـد . د: نظريكذلك  -

 . ٦٨، ص٢٠١٤الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 . ٣٢مرجع سابق، صخ، منى رمضان بطي. درمضان بطيخ، .  د)١(

الواحد الجميلي، ماهية العقـد الإداري، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة  محمد عبد. د: نظريكذلك  -

 .   ٤٣، ص١٩٩٥

، )٤٠( بشأن مجلس الدولة بالجريدة الرسـمية، العـدد رقـم ١٩٧٢لسنة ) ٤٧( نشر القانون رقم )٢(

 .   ٥/١٠/١٩٧٢بتاريخ 



 )١٧١٦( دارد اا   

لإداري ليشمل كل العقود الإدارية ولو لم تكن من العقود المسماة، سواء تلك القضاء ا

 . التي ورد ذكرها بالنص المذكور أو بغيره

ّوهذا ما فعله أيضا المشرع الكويتي، حيث اعتبر أن عقـود الالتـزام وعقـود الأشـغال  ً

ًالعامة وعقود التوريد عقودا إدارية بنص القانون، وذلك وفقا لما قرره  في المادة الثانيـة ً

 ١٩٨١لـسنة ) ٦١(ّ المعـدل بقـانون رقـم ١٩٨١لـسنة ) ٢٠(من المرسوم بقانون رقـم 

تخـتص : ((بشأن إنـشاء الـدائرة الإداريـة في المحكمـة الكليـة؛ حيـث نـصت عـلى أن 

الدائرة الإدارية وحدها بنظر المنازعات التي تنشأ بين الجهات الإدارية والمتعاقد الآخر 

 .)١()) تزام وعقود الأشغال العامة والتوريد أو أي عقد إداري آخرفي عقود الال

ّويستفاد من هذا النص ومذكرته الإيضاحية أن المشرع الكويتي، حين نص على هذه  ّ

أو أي عقـد إداري "العقود الثلاثة، إنما قررها على سبيل المثال، وذلك بإضـافة عبـارة 

 العقود الإدارية تدخل بطبيعتها في نطاق ، كما أشار في مذكرته الإيضاحية إلى أن"آخر

 .القانون الإداري

ًكما أن المشرع الكويتي أيضا في القانون رقم   بـشأن المناقـصات ٢٠١٦لسنة ) ٤٩(ّ

 .)٢(منه، اعتنى بتحديد الاختصاص القضائي للدائرة الإدارية ) ٧٩(العامة، في المادة 

                                                        

الإداريـة في الدائرة دولة الكويت تأخذ بنظام القضاء الموحد، فتم إنشاء  أود أن أشير هنا إلى أن )١(

إطار المحكمـة الكليـة، وعهـد إليهـا باختـصاص الفـصل في بعـض المنازعـات الإداريـة، بموجـب 

، السنة الـسابعة )١٣٤٤(، نشر بجريدة الكويت اليوم، العدد ١٩٨١لسنة ) ٢٠(المرسوم بقانون رقم 

   . ١٧/٢/١٩٨١والعشرون، صدر بتاريخ 

 بــشأن المناقــصات العامــة، نــشر هــذا ٢٠١٦لــسنة ) ٤٩(مــن القــانون رقــم ) ٧٩(المــادة :  انظــر)٢(

 .   ٣١/٧/٢٠١٦، السنة الثانية والستون، بتاريخ ١٢٩٩القانون بجريدة الكويت اليوم، العدد 



  
)١٧١٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا ا  
 دارد اا  

نت هناك عقود إدارية بنص القانون، فإن الجانب الأكبر منها غير محـدد، ومـن إذا كا

هنا سعى القضاء نحو توسيع اختصاصاته في مجال العقـود الإداريـة، فمجلـس الدولـة 

الفرنسي لم يكتف بالعقود المسماة، وقد ظهرت المعايير المميزة للعقد الإداري نتيجة 

ذا صفة إدارية إذا كان قد تم إبرامه بواسطة أحد لتطور قضائي طويل، حيث يعتبر العقد 

الأشخاص المعنوية العامة، وكان محله قيام المتعاقد الآخر بالإسـهام في تنفيـذ وأداء 

خدمة ذات نفع بإدارة وتسيير مرفق عام، أو عندما يتضمن هذا العقد طائفة من الشروط 

 .)١(غير المألوفة في نطاق القانون الخاص

مجلـس الدولـة الفرنـسي أنـه وعـلى الـرغم مـن أن العقـد المـبرم بـين هذا وقد اعتبر 

ّشركتين خاصتين إلا أن إحدى تلك الشركتين تابعة للبلدية، وقد أبرمت العقد لهـدف 

ًتسيير مرفق عام، وبالتالي اعتبرت العقد وفقا لتكييفه القـانوني الـصحيح عقـدا إداريـا،  ً ً

 .)٢(وفصلت في النزاع فيه 

                                                        

ّدار الثقافـة، عــمان، نـواف كنعـان، القـانون الإداري، الكتـاب الثـاني، الـدار العلميـة الدوليـة و.  د)١(

 . ٣١٦، ص٢٠٠١

ّزياد عادل، الوجيز في القـرارات والعقـود الإداريـة، ألفـا للوثـائق، عـمان، البوابـة  .د: نظريكذلك  -

 .  ٨٩، ص٢٠٢٢الشمالية للجامعة الأردنية، الطبعة الأولى، 

 . ٩١يوسف سلوم، مرجع سابق، ص.  د)٢(

 : نظريكذلك  -

- C.E, 21/3/2007,Inedit au recueil Lebon 7éme et 2éme sous – 
sections reunites, Lecture du Mercredi, No281796.    



 )١٧١٨( دارد اا   

ً الدولة الفرنسي يكتفي بتوافر أحد الشرطين لاعتبار العقد إداريا، ولذلك فإن مجلس

ًأن تكون الإدارة طرفا في العقد بنفسها أو من ينوب عنهـا مـن أشـخاص : الشرط الأول

ًاتصال العقـد اتـصالا وثيقـا بمرفـق عـام، أو تـضمين : القانون الخاص، والشرط الثاني ً

 .)١(ود القانون الخاص ًالعقد شروطا استثنائية غير مألوفة في عق

ّ، حيث حـدد المـشرع ١٩٩٠يوليو ) ٢(من القانون رقم ) ٢٥(ونجد ذلك في المادة 

الفرنسي بأن العقود المبرمة بين البريد أو فرنس تليكوم والمنتفعين بأنهـا ضـمن عقـود 

القانون العام، وكما أن العقود المبرمة بالتطبيق لقـانون العقـود العـام لهـا طـابع العقـود 

 .)٢(لإدارية ا

الأمر الذي يتضح لنا من خلاله اتجاه مجلس الدولة الفرنسي في مجال تكييفه للعقد 

الإداري إلى الأخذ بمعيار تخييري فيما بين اتصال العقد بمرفق عام أو تـوافر الـشروط 

ًالاستثنائية غير المألوفة، ومتى كان هذا العقـد موقعـا مـن قبـل شـخص معنـوي عـام أو 

ّ أعانه على ذلك المشرع الفرنسي في بعض الأحيان على نحو ما ذكرناه لمصلحته، وقد

 .)٣(ًسابقا 

                                                        

 )١( Christophe GUETTIER, Droit des Contrats administratifs, Paris, 

Thémis, 2008, PP. 107 et s. 

 . ٥٣منى رمضان بطيخ، مرجع سابق، ص. رمضان بطيخ، د. د: نظري كذلك -

 .  وما بعدها٦٧سلوم، مرجع سابق، صيوسف ال.  د)٢(

 : نظريكذلك  -

- F. Moderne: Faut Vraiment administrative, L’ensemble des marches 
publics, D. 1999, Chron, P. 169.   

 . ١٠٥مال االله الحمادي، مرجع سابق، ص.  د)٣(



  
)١٧١٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًوأما الوضع في مصر فالأمر مختلف تماما؛ إذ إن المحكمة الدستورية العليا كونهـا 

ًمحكمة التنازع بين جهتي القضاء الإداري والقضاء العادي قـد وضـعت تعريفـا للعقـد 

ًهو الذي يكون أحـد طرفيـه شخـصا معنويـا عامـا يتعاقـد : ((ّالإداري، حيث عرفته بأنه  ً ً

بوصفه سلطة عامة، وأن يتصل العقد بنـشاط مرفـق عـام بقـصد تـسييره أو تنظيمـه، وأن 

 .)١()) يتسم بالطابع الممتد للعقود الإدارية، وهو انتهاج أسلوب القانون العام

تمييـز العقـد ًكما ذهبـت أيـضا محكمـة الـنقض المـصرية إلى هـذا القـول نفـسه في 

ًلما كان مناط العقد الإداري أن يكون أحد طرفيه شخصا : ((الإداري؛ حيث قضت بأنه ّ

ًمعنويا عاما يتعاقد بوصفه سلطة عامة، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تـسييره  ً

أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية، وهو انتهاج أسلوب القانون العام 

 .)٢())  يتضمنه من شروط استثنائية غير مألوفة في روابط القانون العامفيما

كــما أن قــضاء مجلــس الدولــة المــصري قــد انــتهج نهــج كــل مــن عليــه المحكمــة 

الدستورية العليا ومحكمة النقض في قضائهما سالف البيان، حيث أكـدت عـلى ذلـك 

ًتبار العقـد إداريـا أن تكـون يتعين لاع: ((المحكمة الإدارية العليا المصرية فقضت بأنه 

ًالإدارة بوصفها سلطة عامة طرفا فيه، وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو 

                                                        

، ٥/١/١٩٩١جلـسة ق، تنازع، ١٢لسنة ) ١( حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم )١(

، ٥٣٦، ص١٩٩١ حتـى آخـر يونيـو ١٩٨٧ ينـاير ٤مجموعة الأحكام التي أصدرتها المحكمـة، ج 

 . ٢٦قاعدة رقم 

، ١، مجموعـة المكتـب الفنـي، ج٢٦/٢/١٩٨٨ ق، جلـسة ٥٤، س )٧٦٧( نقض مـدني رقـم )٢(

 ). ١٣٥(، قاعدة رقم ٦٨٨ص



 )١٧٢٠( دارد اا   

تنظيمه، وأن يتميز بانتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه مـن شروط اسـتثنائية غـير 

 .)١()) مألوفة في روابط القانون الخاص

محكمة التمييز الكويتيـة المـسلك ذاتـه الـذي وأما الوضع في الكويت، فقد سلكت 

العقـود التـي تبرمهـا : ((سلكته المحكمة الإداريـة العليـا المـصرية، حيـث قـضت بـأن 

ّالإدارة مـع الأفـراد لا تعتـبر عقـودا إداريـة إلا إذا تعلقـت بتـسيير مرفـق عـام أو تنظيمــه،  ً

وأحكامـه، واقتـضاء وأظهرت الإدارة نيتهـا في الأخـذ بـشأنها بأسـلوب القـانون العـام 

ًحقوقها بطريق التنفيذ المبـاشر، وذلـك بتـضمين العقـد شروطـا اسـتثنائية غـير مألوفـة 

 .)٢()) بمنأى عن أسلوب القانون الخاص، أو تحيل فيها الإدارة على اللوائح بها

ومن جماع ما تقدم نجد أن القضاء الفرنـسي يـستلزم تـوافر أي مـن عنـصري اتـصال 

، أو توافر الـشروط الاسـتثنائية في العقـد، إلى جانـب كـون الإدارة العقد بالمرفق العام

 والـذي حـذا حـذوه –ًطرفا فيه حتى يصطبغ بالطابع الإداري، بيـنما القـضاء المـصري 

ً يستلزم ضرورة توافر هذين العنصرين معا، إضـافة إلى كـون الإدارة –القضاء الكويتي 

 .    ًطرفا في العقد

ء المـصري والكـويتي؛ لأن الإدارة تـستطيع إبـرام عقـود ونؤيد اتجاه كـل مـن القـضا

إدارية وعقود مدنية، فكيف نستطيع هنا التمييز بين عقدها الإداري وعقدها المدني في 

                                                        

ــة، ، ١٨/١/١٩٩٤ع، جلــسة . ق٣٣لــسنة ) ١٣٨٦( القــضية رقــم )١( ــة الحديث الموســوعة الإداري

 .  ٤٦، ص)٤٩(الجزء رقم 

، موسوعة مبـادئ القـضاء الإداري ٨/١٢/١٩٩٧تجاري، جلسة ) ٩٧(لسنة ) ٤٣( الطعن رقم )٢(

، الكتاب الثالث، الطبعـة الأولى، )١٩٩٩ – ١٩٨٢(ًعة عشر عاما بالتي أقرتها محكمة التمييز في س

 .  وما بعدها١٣ويت، ص، إدارة الفتوى والتشريع بدولة الك٢٠٠٠



  
)١٧٢١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًهذه الحالة إذا كان كلاهما قد تـضمن شروطـا اسـتثنائية؟، ونـرى هنـا أن الفيـصل هـو 

 . بالمرفق العاماللجوء إلى بحث مدى توافر العنصر الآخر وهو اتصال العقد



 )١٧٢٢( دارد اا   

ما ا  
دارد اا  ر  

و  :  

تتميز العقود الإدارية في طبيعتها عن العقود المدنية؛ وذلك لأنها تعقد بـين شـخص 

من أشخاص القانون العام، وشـخص مـن أشـخاص القـانون الخـاص، بقـصد تحقيـق 

طها هو تلبية احتياجات المرافـق العامـة، المصلحة العامة، حيث إن العقود الإدارية منا

مما يستوجب تغليـب المـصلحة العامـة عـلى المـصلحة الخاصـة للمتعاقـد مـع جهـة 

 .الإدارة

كما أنه لا شك في تساوي حقوق والتزامات المتعاقدين في العقود المدنية، وأما في 

رة لامتيـازات العقود الإدارية فإنها تكون غير متكافئة، وذلـك بـسبب امـتلاك جهـة الإدا

وسلطات أثناء مرحلة إبرام العقد وتنفيذه وحتى انتهائه، ولـذلك تظهـر الحاجـة لتمييـز 

ــة  ــد الجه ــة الإدارة، وتحدي ــد ســلطات جه ــسبب أهميتهــا في تحدي ــة ب العقــود الإداري

 .)١(المختصة بالمنازعات الناشئة عن هذا العقد 

تسبغ عليه صفة العقد الإداري وتجدر الإشارة إلى أن الفقه يكاد يجمع على أن العقد 

ًبتوافر ثلاثة شروط أو ثلاث خصائص ، أولها أن تكون الإدارة طرفا فيه، ثانيهـا اتـصال 

ًمحل العقد بنشاط مرفـق عـام، ثالثهـا إذا تـضمن شروطـا اسـتثنائية غـير مألوفـة بعقـود 

 : ، وسيتم تفصيل ذلك في المطالب الثلاثة التالية)٢(القانون الخاص 

                                                        

، العقود الإدارية الحديثة ذات الطابع الدولي والتحكـيم فيهـا، مركـز الدراسـات نيعلاء العنا.  د)١(

 . ١٧، ص٢٠١٩العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 . ٢٧جابر نصار، مرجع سابق، ص.  د)٢(



  
)١٧٢٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًأن يكون أحد أطراف العقد الإداري شخصا مـن أشـخاص القـانون : لأولالمطلب ا

 العام

 ًأن يكون العقد الإداري متصلا بمرفق عام: المطلب الثاني

 ًأن يتضمن العقد الإداري شروطا استثنائية غير مألوفة: المطلب الثالث



 )١٧٢٤( دارد اا   

  ا اول
  اأن ن أ أطاف ا اداري   أص امن 

ًوهذا أمر بديهي باعتبار أن العقد الإداري هو أساسا من عقود الإدارة التي لا تكون 

ًكذلك إلا إذا كان أحد طرفيها شخصا من أشخاص القانون العـام، ذلـك أن قواعـد  ّ

القانون العام إنما وضعت لتحكم نشاط الإدارة لا نشاط الأفراد والهيئات الخاصة، 

ًعام في فرنسا طبقا للـمادة الأولى مـن قـانون التعاقـدات ويتمثل أشخاص القانون ال

 في كل من السلطات التعاقدية والهيئات ٢٠١٨لسنة ) ١٠٧٤(العامة الفرنسي رقم 

 .)١( التعاقدية

لـسنة ) ٤٩(ًوفي الكويت طبقا لنص المادة الثانية من قانون المناقصات العامـة رقـم 

 والوزارات وبلدية الكويت والهيئـات ، تتمثل أشخاص القانون العام في الدولة٢٠١٦

العامة والمؤسسات العامة والهيئات اللامركزية الإقليميـة والمرفقيـة، وأمـا الـشركات 

العامة التي تمتلك الدولة رأس مالها بالكامل أو تمتلك أغلبية رأس مالها، فهـي تعتـبر 

 .)٢(الخاص ًأشخاصا قانونية خاصة، تخضع للقانون التجاري وهو أحد أفرع القانون 

ًوفي مصر طبقا لنص المـادة الأولى مـن مـواد إصـدار قـانون تنظـيم التعاقـدات التـي 

ــم  ــة رق ــات العام ــا الجه ــسنة ) ١٨٢(تبرمه ــة في )٣( ٢٠١٨ل ــخاص العام ــل الأش ، تتمث

الجهــات التــي تــضمها الموازنــة العامــة للدولــة، ووحــدات الجهــاز الإداري، والإدارة 

دمية والاقتصادية، وبعض الصناديق الخاص، ومثال على المحلية، والهيئات العامة الخ

                                                        

 .   ٥٤ بطيخ، مرجع سابق، صمنى. رمضان بطيخ، د.  د)١(

دارة العامة، كلية القانون الكويتية العالميـة، مطبعـة كليـة لإلّالعصار، الأعمال القانونية يسري .  د)٢(

 . ٤٦القانون الكويتية العالمية، ص

 . ٣/١٠/٢٠١٨بتاريخ ) د(مكرر ) ٣٩(نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، العدد  )٣(



  
)١٧٢٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًذلك الدولة والمحافظة والمركز والمدنية والحي والقريـة، وأيـضا الأشـخاص العامـة 

، وكذلك الأشخاص الاعتبارية الأخرى التـي يعـترف لهـا )الهيئات العامة(المصلحية 

 .)١(القانون أو القضاء بالصفة العامة كالنقابات المهنية

 ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليا المصرية من اعتبار نقابة المهندسين مـن وهذا

ّإلا أنهـا تعتـبر مـن أشـخاص : ((أشخاص القانون العام، حيث قـضت المحكمـة بأنـه 

القانون العام لأنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص، فإنشاؤها يتم بقانون أو مرسوم 

هـدافها ذات نفـع عـام، ولهـا عـلى أعـضائها سـلطة أو بأي أداة تـشريعية، وأغراضـها وأ

تأديبية، واشتراك الأعضاء في النقابات أمر حتمي، ولها حق تحصيل رسـوم الاشـتراك 

في مواعيد دورية منتظمة، ويترتـب عـلى ذلـك أن قراراتهـا تعتـبر قـرارات إداريـة، ممـا 

 .)٢()) يجوز الطعن فيها بالإلغاء أمام القضاء الإداري

حظة هنا أن شركات القطـاع العـام لا تـدخل ضـمن عـداد الأشـخاص وتجدر الملا

المعنوية العامة، بالرغم من ملكية الدولة لها، وهذا ما أكدته المحكمـة الإداريـة العليـا 

المصرية في أحد أحكامها من أن شركات القطاع العام لا تعتبر من أشـخاص القـانون 

أشـخاص القـانون الخـاص، وتعتـبر ًالعام، بل تظل رغم ملكية الدولة لها شخـصا مـن 

 .)٣(ًالعقود التي تبرمها عقودا مدنية 

                                                        

 .٢٩محمود عاطف البنا، مرجع سابق، .  د)١(

، مــشار إليــه ٣٢٤، المجموعــة، الــسنة الخامــسة، ص٢٦/١٢/١٩٨٥ريخ  الحكــم الــصادر بتــا)٢(

 .    ٥٦منى بطيخ، مرجع سابق، ص. رمضان بطيخ، د. لدى د

، ١١/٦/١٩٨٨ ق بتــاريخ ٣٣الــسنة ) ٧٠٨( حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا في الطعــن رقــم )٣(

، )١٩٩٥-١٩٥٥(ًعامـا  ٤٠مجموعة المبادئ القانونيـة التـي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا في 

 .  ١٢٠ص



 )١٧٢٦( دارد اا   

وقد يتبادر إلى أذهاننا تساؤل يدور حول إنابة شخص من أشخاص القانون الخـاص 

ًهل يعد العقد هنا عقدا إداريا؟ . عن شخص عام في إبرام العقد ً 

سـتبان أن نجد أن موقف مجلس الدولة المصري في هـذا الـشأن قـد قـضى أنـه متـى ا

تعاقد الفرد أو الهيئة الخاصة إنما كان في الحقيقة لحساب الإدارة ومصلحتها، فإن هذا 

التعاقد يكتسب صفة العقد الإداري، إذا ما توافرت فيه العناصر الأخرى، ورتبت عـلى 

في العقـدين موضـوع النـزاع إنـما ) شركـة شـل(ذلك أنه متـى كـان الثابـت أن الـشركة 

حة الحكومة، فـلا نـزاع في أن العقـدين المـذكورين قـد أبرمـا تعاقدت لحساب ومصل

بقصد تسيير مرفق عام، وفي أنهما اتبعت فـيهما وسـائل القـانون العـام، وأنهـما لـذلك 

، وأيد هذا الاتجاه بعض الفقه بجواز وصف العقد الذي )١(يكتسبان صفة العقود الإدارية 

ًوكيلا عن شخص معنوي عام ًيكون أحد أطرافه شخصا من أشخاص القانون الخاص 

 .)٢(ًبأنه عقد إداري تطبيقا لقواعد الوكالة 

أما مجلس الدولة الفرنسي فقد قضى في هذا الشأن بأن العقود التـي تبرمهـا شركـات 

 الملتزمة بإنشاء واسـتغلال – وهي من أشخاص القانون الخاص –الاقتصاد المختلط 

تها في إنشاء هـذا الطريـق هـي عقـود طريق سريع للسيارات مع أحد المقاولين لمعاون

ًأشغال عامة، حيث إنها عقود لها الطبيعة الإدارية، استنادا إلى أن هذه الشركات تتعاقد 

 .)٣(نيابة عن الدولة ولحسابها 

                                                        

ع، تـــاريخ الجلـــسة . ق٧لـــسنة ) ١٥٥٨( حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا في الطعـــن رقـــم )١(

 ).   ٧٦٣ ص٦٣ رقم ٩مجموعة س (، ٧/٣/١٩٦٤

 .   ١٩العزيز خليفة، مرجع سابق، ص عبد.  د)٢(

(3) R.P787 concl Lasry;j.c.p 1963 II 13375 note Auby; A.J.D.A 1963 

P. 463; R.D.P 1963 P. 776, Concl. Lasry . 



  
)١٧٢٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًونخلص إلى أن المبدأ يقتضي لاعتبار العقد عقدا إداريا أن تكـون الإدارة طرفـا فيـه،  ً ً

تي يبرمها الأفراد أو الهيئات الخاصة فيما بينهم لا تعتـبر ًوترتيبا على ذلك فإن العقود ال

ًعقودا إدارية، حتى وإن كان للإدارة دور في إبرامها مثل التوسـط أو التوفيـق أو الـصلح 

 .)١( بين أطرافها

كما أن تدخل الإدارة في المنازعات التعاقدية وتوقيع ممثلها على العقد المبرم بـين 

 .)٢(ًعتبار الإدارة طرفا في العقد هؤلاء الأفراد لا يكفي لا

وكما أن قيـام الإدارة بالـدعوة لـبعض المقـاولين لتقـديم عطـاءاتهم مـن أجـل إقامـة 

مجموعة من المباني لأفراد تهدمت بيـوتهم لا يجعـل مـن العقـود التـي أبرمهـا هـؤلاء 

ول ًالأفراد مع المقاولين عقودا إدارية، فتدخل الإدارة في هـذه الحالـة هـو فقـط للحـص

 .)٣(على أفضل الشروط لمصلحة الأفراد المنكوبين ببيوتهم 

                                                                                                                                               

الواحد الجميلي، ماهية العقد الإداري، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة،  محمد عبد. د: مشار إليه لدى

 .   ٧٥، ص١٩٩٥

 .   ٥٧منى بطيخ، مرجع سابق، ص. رمضان بطيخ، د.  د)١(

 . ٧أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص.  د)٢(

 .  ٥٨منى بطيخ، مرجع سابق، ص. درمضان بطيخ، .  د)٣(



 )١٧٢٨( دارد اا   

ما ا  
   داريا ن ا أن  

يجب أن يتصل العقد الإداري في هذا الشأن بمرفق عام من حيث تنظيمه أو إدارته أو 

ًتنفيذه أو تسييره، سواء أكان هـذا المرفـق العـام إداريـا أم مهنيـا؛ وذلـك  حتـى يكتـسب ً

 . الصفة الإدارية

هـو كـل مـشروع : (ّوقد عرفت محكمة القضاء الإداري المصرية المرفق العام بأنـه 

تنــشئه الدولــة أو تــشرف عــلى إدارتــه ويعمــل بانتظــام واســتمرار، وتــستعين في إنــشائه 

 .)١() بسلطات الإدارة لتزويد الجمهور بالحاجات العامة

نشاط تضطلع به الإدارة سواء بنفسها أو تحت : (ه كما يمكن تعريف المرفق العام بأن

توجيهها ورقابتها وإشرافها بقصد إشباع حاجة عامة لدى الجمهور، وبالتالي لا يهدف 

 .)٢() المرفق العام إلى تحقيق ربح من ورائه

فسمات المرفق العام على هذا النحو والمستمد من التعريفات السابقة، هي التي تبرر 

ًكون العقد الإداري مشتملا على قواعد غير مألوفة في القانون الخـاص، في الواقع أن ي

ًومــشتملا عــلى شروط اســتثنائية وامتيــازات خاصــة لــصالح الإدارة العامــة، بمعنــى أن 

احتياجات المرفق العام الذي تستهدف العقود الإدارية تسييره، وتغليب وجه المصلحة 

 تميـز هـذه العقـود بـما تـشتمل عليـه مـن العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، هي التي

 .)٣(شروط استثنائية وقواعد غير مألوفة عن العقود الخاصة 

                                                        

، ٥٣٤، مجموعـة الـسنة الـسادسة، ص٢/٦/١٩٧٥ حكم محكمة القضاء الإداري الـصادر في )١(

، جلـسة )٣٥٣(وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلـس الدولـة المـصري رقـم 

    .١٠٩٧، الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء الثاني والعشرون، ص٣١/٣/١٩٦٥

 .   ٤٣جورجي ساري، مرجع سابق، ص.  د)٢(

 .  ٦١منى بطيخ، مرجع سابق، ص. رمضان بطيخ، د.  د)٣(



  
)١٧٢٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ولاصطلاح المرفق العام مدلولان مختلفان، قد يقصد به المدلول العضوي أي الهيئة 

أو المنظمة التـي تقـوم بـأداء الخـدمات، وإشـباع الحاجـات العامـة التـي تقـدر الدولـة 

 . )١(عرفتها أو تحت مسئوليتها ضرورة إشباعها بم

وقد يراد به المدلول الموضـوعي أي النـشاط الـصادر مـن الـشخص الإداري، وهنـا 

ينصرف مفهوم المرفق العام إلى كل نشاط تباشره الدولة أو تتولى تنظيمه أو الإشراف 

 عليه ويستهدف النفع العام، فهو نشاط تقوم به الحكومة مباشرة، أو يقوم به ملتزم تحت

، ويأخذ كل من الفقه والقضاء بالمعنى الموضوعي لتحديد مدلول المرفـق )٢(إشرافها 

 .)٣(العام 

 على وجوب أن يكون العقد ١٩٥٦ّوقد استقر قضاء مجلس الدولة الفرنسي منذ عام 

الإداري ذا صلة وثيقة بالمرفق العام، بحيث يـساهم في التنفيـذ الفعـلي للمرفـق العـام، 

الـشهيرة، حيـث قـرر ) الزوجـان بيرتـان(صـدور حكمـه في قـضية وكان ذلك على أثـر 

المجلس في هذا الحكم إضفاء الصفة الإدارية على العقد الذي أبرمه الزوجـان سـالفا 

، والـذي تعهـدا بموجبـه بكفالـة ١٩٤٤ نوفمبر ٢٤ًالذكر شفويا مع جهة الإدارة بتاريخ 

 لحـين )Meaux(دة التـوطين القيام بمهمة تغذية الرعايا الروس المقيمـين بمركـز إعـا

 .)٤(عودتهم إلى روسيا، مقابل مبلغ مالي معين 

                                                        

 .   ١١٠عمر حلمي، مرجع سابق، ص.  د)١(

 .   ٩٦مال االله الحمادي، مرجع سابق، ص.  د)٢(

(3) C.E 13 OCTOBER 1951 R.P 567; A.P 567; A.J.D.A 1962, P. 98, 
Concl. Heuman, Note De Laubader; C.E 19 Fevrier 1990 thomas 
R.D.P. 1991, P. 280. 

 .  ٩٦محمد الجميلي، مرجع سابق، ص. د: مشار إليه لدى

 .  ٦٣منى بطيخ، مرجع سابق، ص. رمضان بطيخ، د. د )٤(



 )١٧٣٠( دارد اا   

هــذا ومــن الملاحــظ اتجــاه بعــض الأحكــام الــصادرة مــن مجلــس الدولــة الفرنــسي 

 .)١(ًوالمصري إلى التوسع في اعتبار العقود المتعلقة بالدومين الخاص عقودا إدارية 

ــد اتجــه إلى جعــل  ــسي ق ــة الفرن ــس الدول ــق ّإلا أن مجل ــي تبرمهــا المراف العقــود الت

الاقتصادية الصناعية أو التجارية مع المنتفعـين بهـا تخـرج مـن عـداد العقـود الإداريـة، 

 .)٢(وبالتالي فإن القضاء العادي يختص بنظرها 

ــداد  كــما أن المحكمــة الدســتورية العليــا المــصرية تقــضي في قــضايا التنــازع بالاعت

إن : ((ادي بشأن هذه المنازعات، حيـث قـررت بالأحكام الصادرة من جهة القضاء الع

ًالعقود التي تكون الإدارة طرفا فيها، لا تعتبر جميعهـا مـن العقـود الإداريـة، وإنـما مـرد 

الأمر في تكييفها القانوني، إلى مقوماتها، وبوجه خاص إلى ما إذا كانت شروطها تدل 

ينّ من عقد البيع المشار إليه على انتهاجها لوسائل القانون العام، إذ كان ذلك، وكان الب

، أنه قد خلا من أي شرط ))لائحة بيع أملاك الميري((وما أحال إليه من أحكام تكميلية 

استثنائي، فلا تظهر فيه جهة الإدارة بمظهر السلطة العامة، كـما لا يتـصل موضـوع هـذا 

الدولـة، العقد بتسيير مرفق عام، وإنما هو عقد بيع بالممارسة لقطعـة أرض مـن أمـلاك 

مما تدخل في نطاق دومينها الخاص، وتظل نائية عن مفهوم المرفق العام، بـالنظر إلى 

أن هذه الأموال تشبه في خصائصها ونظامها القانوني الملكية الخاصة، وتدار بأساليب 

القانون الخاص التي تلائم أغراض استخدامها واستثمارها؛ ومـن ثـم يعتـبر مـن عقـود 

                                                        

 .  ٤٣محمود عاطف البنا، مرجع سابق، ص. د )١(

(2) C.E 13 OCTOBER 1961 R.P 567; A.J.D.A 1962, P. 98, Concl. 
Heuman, Note De Laubader; C.E 19 Fevrier 1990 thomas R.D.P. 

1991, P. 280. 

 .  ، مرجع سابقالجميليمحمد . د: مشار إليه لدى  -



  
)١٧٣١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــي  ــاص الت ــانون الخ ــضاء الق ــة الق ــشأنها جه ــور ب ــي تث ــات الت ــر المنازع ــتص بنظ تخ

، وبالتالي فإن القـرارين الـصادرين مـن محـافظ كفـر الـشيخ بفـسخ العقـد .....العادي

بإرادته المنفردة، وإزالة وضع يد المشتري على الأرض محل التداعي، لا يعتـبران مـن 

 .)١()) طلبات إلغائهاقبيل القرارات الإدارية التي تختص جهة القضاء الإداري بنظر 

                                                        

، الجلــسة )تنـازع(قـضائية ) ٢٢(لـسنة ) ٧( حكـم المحكمـة الدسـتورية العليـا في القــضية رقـم )١(

 .  ١٢٦٢، ص)٣١(، قاعدة رقم ، الجزء الأول٩، مكتب فني ٢٠٠١ مايو ٥بتاريخ 



 )١٧٣٢( دارد اا   

ا ا  
  ا وط داريا ا  أن  

لقد أخذ بعض من الفقه بفكرة السلطة العامة كمعيار مميز للعقود الإداريـة، ولـذلك 

تــدعو هــذه الطائفــة مــن الفقــه إلى ضرورة إبــراز دور الــسلطة العامــة في تمييــز العقــد 

) غير مألوفـة(لال البحث فيما يتضمنه العقد من شروط استثنائية الإداري، وذلك من خ

خارجة عن القانون الخاص، تكشف عن نيـة المتعاقـدين في الأخـذ بأسـلوب القـانون 

 .)١(العام، وإخضاع العقد لقواعده وأحكامه 

في علاقـات الأفـراد، ) الاسـتثنائية(ومن أمثلة هذا النـوع مـن الـشروط غـير المألوفـة 

دارة بالإشراف والتوجيه على تنفيذ العقد، وبتغير شروطه، بالإضافة والحذف انفراد الإ

ّوالتعديل، بشرط ألا يصل إلى حد تغيير جوهر العقـد كليـة، وإلا جـاز للطـرف الآخـر  ّ

طلب فسخه، وانفراد الإدارة بتوقيع الجزاءات التعاقدية بالقدر الذي يتناسـب وإهمـال 

 .)٢(دها بإنهاء العقد إذا استلزمت المصلحة العامة ذلك المتعاقد معها أو تقصيره، وانفرا

ًومــؤدى ذلــك أن يتــضمن العقــد نــصوصا خارجــة عــن نطــاق القــانون المــدني؛ أي 

 ً.في علاقات الأفراد بعضهم بعضا) استثنائية(ًنصوصا غير مألوفة 

ًوتجدر الإشارة هنا إلى أنـه قـد ثـار جـدل واسـع فقهـا وقـضاء حـول فكـرة الـشروط  ً

 . نائية، والتي يتضح لنا من خلالها عدم تحديد مضمون هذه الشروط بشكل قاطعالاستث

إذ يرى البعض أن معيار الشروط الاستثنائية هو المعيار الحقيقي لتمييز عقود الإدارة 

الإدارية عن عقودها المدنية، وهو المعيـار الـذي يكـشف مـن خلالـه عـن إرادة طـرفي 

عام لإضفاء الصفة الإداريـة عـلى العقـد، فمـضمون العقد في الأخذ بأسلوب القانون ال

                                                        

  .  ٧٧عبد المنعم شرف، مرجع سابق، ص. ثروت بدوي، مشار إليه لدى د.  هذا رأي د)١(

  .  ١٧٥عمر حلمي، مرجع سابق، ص.  د)٢(



  
)١٧٣٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

العقد هو الذي تتضح من خلاله الشروط غير المألوفة عن القانون الخاص، ونيـة جهـة 

الإدارة في تمسكها بمباشرة حقوق السلطة العامة، كما أن معرفة التصرف الذي تتخذه 

احـد وهـو الاختيـار ّجهة الإدارة في ظل نظام السلطة العامة لا يتحقـق إلا عـن طريـق و

الــذي قررتــه جهــة الإدارة بموافقــة المتعاقــد، وذلــك مــا يكــشف عــن وجــود الــشروط 

 .)١(الاستثنائية أو عدم وجودها 

وبينما يرى البعض الآخر أن فكرة الشروط الاستثنائية تبدو صعبة التحديد في أحكام 

ً تحديدا للشروط القضاء الإداري، وأنه من الصعوبة أن نجد في أحكام القضاء الإداري

 .)٢(التي يعدها هذا القضاء غير عادية 

وتجــدر الإشــارة إلى أنــه لا يوجــد تعريــف محــدد للــشروط الاســتثنائية، ممــا يــترك 

المجال للاختلاف الفقهي، إذ يـرى بعـض مـن الفقـه أن أغلـب الـشروط التـي اعتبرهـا 

 الخاص، بـل هـي القضاء غير مألوفة لا تكون بالضرورة غير مشروعة في عقود القانون

 .)٣( غير معمول بها – في الواقع –شروط 

بينما يرى البعض الآخر أنهـا الـشروط التـي لا يقابلهـا مثيـل عـادة في عقـود القـانون 

الخاص؛ وذلـك لأنهـا تعتـبر إذا أدرجـت فيهـا باطلـة لمخالفتهـا النظـام العـام، أو لأن 

 .)٤(متعلقة بالمصلحة العامة ّالسلطة الإدارية نصت عليها في العقد بقصد تحقيق مهام 

                                                        

ّأحمد عثمان عياد، مظاهر الـسلطة العامـة في العقـود الإداريـة، دار النهـضة العربيـة، القـاهرة، .  د)١(

  .  ٩٣، ص١٩٧٣

  .  ١٠٨ مال االله الحمادي، مرجع سابق، ص. د)٢(

  . ٧٦عبد المنعم شرف، مرجع سابق، ص.  د)٣(

ــة، .  د)٤( ــضة العربي ــة، دار النه ــود الإداري ــة في العق ــزاءات المالي ــم، الج ــسميع هاش ــد ال ــسام عب ح

  .  ١٥، ص٢٠٠٢القاهرة، 



 )١٧٣٤( دارد اا   

هـي التـي تقـرر عـدم ) غـير المألوفـة(ًوأيضا مـنهم مـن يـرى أن الـشروط الاسـتثنائية 

 .)١(ًالمساواة بين المتعاقدين بمنح الشخص العام مركزا أعلى من المتعاقد معه 

ومن الأمور المستقر عليها في هذا الشأن أن تحديد الطبيعة الاستثنائية غير المألوفـة 

شروط العقد هي أمور يرجع تقديرها لقاضي الموضوع الذي يتوجب عليه تدقيق تلك ل

 .)٢(الشروط وتحديد ماهيتها ومفهومها عند نظر النزاع 

، هو أمر يعود )غير المألوفة(ونعتقد أن عدم وجود تعريف محدد للشروط الاستثنائية 

نه يجب بالتبعية عـلى نظريـة إلى أن نظرية القانون الإداري تتطور باستمرار، وبالتالي فإ

 . العقد الإداري أن تساير وتواكب باستمرار هذا التطور

ًولذلك نود أن نشير إلى أن هناك العديد مـن الأمثلـة التـي لا يعـد فيهـا العقـد إداريـا، 

ومنها عقد بيع ممتلكـات الدولـة المملوكـة لهـا ملكيـة خاصـة، حيـث يعـد مـن عقـود 

يه الدولـة عـلى النحـو الـذي يتـصرف بـه الأفـراد في القانون الخاص، طالما تصرفت ف

أموالهم، حتى ولو استخدم عائد البيع لموازنة عجز إيرادات المرفق البائع، ما لم تكن 

الجهة الإدارية قد استخدمت وسائل القـانون العـام، والمثـال عـلى ذلـك تعاقـد الإدارة 

يث إن العقد لا يتـصل على بيع الزلط المستخرج من محاجرها، ح) سكة حديد الدلتا(

 .)٣(بتسيير مرفق عام، ولا يعدو سوى أن يكون عقد بيع مال مملوك للدولة ملكية خاصة 

ًكما ذهبت المحكمة الإدارية العليا المصرية أيضا في أحد أحكامها إلى العقد محل 

النزاع لا يتعلق بتسيير مرفق عام، ولم يتضمن العقد أية شروط استثنائية، فلذلك يدخل 

                                                        

  . ٢٦أحمد سلامة بدر، مرجع سابق، ص.  د)١(

  . ١٠٢ابق، صيوسف السلوم، مرجع س.  د)٢(

ع، تـــاريخ الجلـــسة . ق١١، لـــسنة )٥٥٩( حكـــم المحكمـــة الإداريـــة العليـــا في الطعـــن رقـــم )٣(

  . ١٠٦محمد الجميلي، مرجع سابق، ص. ، مشار إليه لدى د٢٤/٢/١٩٦٨



  
)١٧٣٥(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 عداد العقود المدنية، مما يجعل نظر هذه المنازعة من اختصاص المحكمة العادية، في

إذا كان العقد محل المنازعة لا يتعلق بتسيير مرفـق : ((وهذا ما قضت به المحكمة بأنه

عام، وإنما يقف عند حدود بيع المحافظة لقطعة أرض فضاء للجمعية التعاونيـة للبنـاء 

م الـشيخ، لإقامـة مـساكن لأعـضائها عليهـا، ولم يتـضمن والإسكان لأهالي مدينـة شر

العقد بعد ذلك أية شروط استثنائية تدخله في عداد العقود الإدارية؛ الأمر الذي يجعـل 

المنازعة بشأنه تخرج عن اختصاص محاكم مجلـس الدولـة، لتخـتص بهـا المحـاكم 

 .)١()) العادية

ًوأيضا منها ما ذهبت إليه المحكمة الإدارية العليـا المـصرية في أحـد أحكامهـا، بـأن 

ً مع المشترك لا يعد عقدا إداريا؛ وذلك لكونه عقدا – التليفونات –عقد اشتراك الهاتف  ً ً

مــن عقــود القــانون الخــاص التــي تــنظم العلاقــة بــين المرافــق الاقتــصادية والمنتفعــين 

ومـن حيـث إن العقـد مثـار النـزاع بـين : ((بـه المحكمـة بأنـهبخدماتها، وهذا ما قضت 

المدعي وبين الهيئة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وهي مرفق اقتصادي بقصد 

، ومن حيث إنه ..... الإفادة من خدمة المرفق المذكور الخاصة بالاتصالات التليفونية 

ًيخلص من ذلك أن العقد سالف الذكر عقدا مدنيا ي نظم علاقة مدنية، ولا يؤثر في هـذا ً

 .)٢())النظر ما تضمنه هذا العقد من شروط استثنائية

                                                        

ــم )١( ــن رق ــا في الطع ــة الإداريــة العلي ــم المحكم ــسنة )٨٨٣٦( حك ــاريخ الجلــسة . ق٤٥، ل ع، ت

٢٣/٠٣/٢٠٠٨ .  

، ٣٨٠، المجموعــة، ص٧، الــسنة ٥/٢/١٩٧٧حكمــة الإداريــة العليــا، الــصادر في   حكــم الم)٢(

  . ٥٤عبد المنعم شرف، مرجع سابق، ص. مشار إليه لدى د



 )١٧٣٦( دارد اا   

هذا ولا يتطلب وجـود عـدد مـن الـشروط الاسـتثنائية في العقـد حتـى يتـسم بالـصفة 

الإدارية، بل قد يكون كذلك بوجود شرط استثنائي واحد غير مألوف في عقود القانون 

 .)١(الخاص

         

 

                                                        

  .  ٤٩٨محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص.  د)١(



  
)١٧٣٧(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا   

انصبت هذه الدراسة على خصائص العقود الإدارية، فقد تناولنا تعريف العقد الإداري 

مــع بيــان العقــود الإداريــة بتحديــد القــانون، والعقــود الإداريــة بطبيعتهــا، ثــم تــم بحــث 

ًالخصائص الثلاث للعقد الإداري، وهي أن يكون أحد طرفي العقد الإداري شخصا من 

ستهدف العقـد الإداري إدارة مرفـق عـام أو تـسييره، وأن أشخاص القانون العـام، وأن يـ

 . ًيتضمن العقد الإداري شروطا استثنائية غير مألوفة

وعلى ضوء الهدف المحدد لهذه الدراسة والموضوعات التي تناولتها، فقـد انتهـت 

هذه الدراسة إلى عدد مـن النتـائج المنطقيـة، والتـي ترتـب عليهـا عـدد مـن التوصـيات 

   -:مكن أن نجملها فيما يليالواقعية، ي

 أو–راا م :-   

 تستمد قواعدها من النصوص التشريعية التي - في الغالب -إن العقود الإدارية  - ١

تقوم بتنظيم جوانب العقد، أو من خلال أحكام القضاء الإداري الـذي يـمارس الـدور 

 . داريةالاستنباطي في استخلاص القواعد التي تحكم منازعات العقود الإ

إن تطبيق نظرية العقد الإداري لا يستلزم بالضرورة وجود قـضاء إداري مـستقل  - ٢

كما هو معمول به في كل من فرنسا ومصر، فنظرية العقد الإداري يمكـن أن توجـد في 

الدول التي لديها نظام القضاء الموحـد مثـل الكويـت، وذلـك مـن خـلال تطبيـق هـذا 

 . تعلقة بالعقد الإداريالقضاء للمبادئ العامة والقواعد الم

ــضمن  - ٣ ــد ت ــسي والمــصري والكــويتي ق ــانون الإداري الفرن ــب فقهــاء الق إن أغل

تعريفهم للعقد الإداري، على أن العناصر التي يجب توافرها في العقد الإداري هي أن 

ًيكون أحد طرفيه شخصا من أشخاص القانون العام، وأن يرمي العقد إلى تسيير مرفق 



 )١٧٣٨( دارد اا   

 إبرام العقد بأسلوب القانون العام، وهذا ما يميز العقد الإداري عن عام، وأن يؤخذ في

 . العقد المدني

إن القــضاء الإداري المــصري والكــويتي يــستلزم تــوافر ثلاثــة شروط مجتمعــة  - ٤

ًليصبح العقد عقدا إداريا، أما القضاء الإداري الفرنسي، فإنه يستلزم توافر شرطين فقط  ً

ًالإدارة أو أحد أشخاص القانون العـام طرفـا في أحدهما ضروري وحتمي، وهو كون 

العقد، أما الشرط الثاني فهو شرط تخييري بين تعلق العقد بمرفق عام، أو اتباع الإدارة 

 .فيه أسلوب القانون العام

إن معيار تمييز العقود الإدارية في كل من فرنسا ومصر والكويت، هو معيار من  - ٥

ً انـشائيا قبـل أن يكـون قـضاء تطبيقيـا، ويكمـن ًصنع القـضاء الإداري، باعتبـاره قـضاء ًً

الهدف من ورائه في بيان القانون الواجب التطبيق، والقضاء المختص بنظـر مـا يـنجم 

 . عن هذه العقود من منازعات

 م–رات ا : -   

ّندعو المشرع الكويتي إلى العمل عـلى إنـشاء مجلـس دولـة في الكويـت عـلى  - ١

الفرنسي والمصري، يختص بالفصل في كافة المنازعات الإدارية غرار مجلس الدولة 

بما فيها تلك المتعلقة بالعقود الإداريـة؛ وذلـك لإيجـاد محـاكم إداريـة مـستقلة أسـوة 

مـن ) ١٧١(ًبفرنسا ومصر اللتين أخـذتا بهـذا الـنهج المتطـور، وتفعـيلا لـنص المـادة 

 .الدستور الكويتي القاضي بجواز إنشاء مجلس دولة

ّو المـشرع الكـويتي إلى تـشريع أحكــام خاصـة بعقـود الإدارة تتناسـب مــع نـدع - ٢

طبيعتها سواء أكانت على شكل قانون مستقل، أم على شكل قواعد متفرقة في القوانين 

الأخرى، الأمر الذي يترتب عليه تحقيـق مـصلحة كـل مـن جهـة الإدارة والمتعاقـدين 

 .معها



  
)١٧٣٩(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ام العقد الإداري، وعـدم قـصر نظـره ًيتعين على القاضي الإداري دائما تحري قي - ٣

 .ّواختصاصه على طائفة العقود التي سماها المشرع باسمها

نعتقد بأن أصدق معيار من المعايير المميزة للعقود الإدارية، هو معيار الشروط  - ٤

 الدليل الساطع على أخذ جهة الإدارة بأسـلوب القـانون - برأينا -الاستثنائية الذي هو 

ا نرى ضرورة تضمين العقد أكثـر مـن شرط اسـتثنائي؛ حتـى يـسهل العام؛ ولذلك فإنن

على القاضي استنباط نية طرفي العقد في اللجوء إلى استخدام وسـائل القـانون العـام، 

 - برأينـا -ويؤدي لمزيد من الطمأنينة والقطع بإدارية العقد، ويعـود الـسبب في ذلـك 

صفة الإدارية على العقد، فمجرد لعدم كفاية شرط استثنائي واحد، حتى يمكن إسباغ ال

وجود هذا الشرط الوحيد في العقد، قد لا يعبر عن الرغبة الحقيقية في اتجـاه نيـة كـل 

من طرفي العقد إلى الأخذ بوسائل القانون العام، مما يؤدي إلى مزيد مـن التفـسيرات 

 . والتحليلات المختلفة حول إدارية هذا العقد

ًأكثر وضوحا وتحديدا، وذلك من خـلال تنظـيم يجب أن تكون العقود الإدارية  - ٥ ً

دورات تثقيفية وتدريبية للإداريين المختصين في مجال العقود الإدارية والقائمين بها، 

وكــذلك المتعاقــدين المقبلــين عــلى إبــرام هــذه العقــود مــع الإدارة عــلى حــد ســواء، 

 وكيفية المحافظة لاطلاعهم على تفاصيل التعاقد في استغلال أو إدارة المرافق العامة،

على المال العام، وتحقيق المصلحة العامة، ولضمان تدارك وقوع أخطاء أثنـاء تنفيـذ 

 . العقود الإدارية

  



 )١٧٤٠( دارد اا   

اا   
 أو:ا  اا :  

١- وا ت اا :  

لطبعة الثالثة، ياض، القانون الإداري، مكتبة الفلاح، الكويت، افإبراهيم طه ال. د -

٢٠١٤. 

، دار النهضة العربية، B.O.Tأحمد سلامة بدر، العقود الإدارية وعقد البوت . د -

 . ٢٠٠٣القاهرة، 

أحمد عثمان عيـاد، مظـاهر الـسلطة العامـة في العقـود الإداريـة، دار النهـضة . د -

  .  ١٩٧٣العربية، القاهرة، 

، القـاهرة، الطبعـة الثالثـة، أنس جعفـر، العقـود الإداريـة، دار النهـضة العربيـة. د -

٢٠٠٣  . 

ثروت بدوي، النظرية العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، . د -

١٩٩٦ . 

 . ٢٠٠٢جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، . د -

قانون الإداري في الجورجي ساري، تطور طريقة ومعيار تمييز وتحديد العقد . د -

 .١٩٩٦دار النهضة العربية، القاهرة، المصري والفرنسي، 

حسام عبد السميع هاشم، الجزاءات المالية في العقود الإدارية، دار النهـضة . د -

  .  ٢٠٠٢العربية، القاهرة، 

الفلـسفة التـشريعية الحديثـة لـضوابط منى رمـضان بطـيخ، . درمضان بطيخ، . د -

 . ٢٠٢١مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الأولى، وضمانات إبرام العقود الإدارية، 



  
)١٧٤١(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ّزياد عادل، الوجيز في القرارات والعقود الإدارية، ألفا للوثائق، عمان، البوابة  .د -

 .  ٢٠٢٢الشمالية للجامعة الأردنية، الطبعة الأولى، 

سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة في العقود الإدارية، دراسـة مقارنـة، . د -

 . ١٩٩١لعربي، القاهرة، الطبعة الخامسة، دار الفكر ا

، ١٩٩٨لسنة ) ٨٩(صلاح الدين فوزي، قانون المناقصات والمزايدات رقم . د -

 .  ٢٠٠٠المشاكل العملية والحلول القانونية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

المـنعم خليفـة، الأسـس العامـة للعقـود الإداريـة، دار الفكـر  العزيز عبد عبد. د -

 .٢٠٠٥ي، الإسكندرية، الجامع

كلية مطبعة الحميد شرف، العقود الإدارية، جامعة المنوفية،  المنعم عبد عبد. د -

 .   ٢٠٠٢الحقوق، الطبعة الأولى، 

عزيزة الشريف، دراسات في نظرية العقـد الإداري وتطبيقاتهـا في الكويـت، . د -

 . ١٩٩٨مطبوعات جامعة الكويت، كلية الحقوق، الطبعة الأولى، 

ــة، . د - ــة العقــد الإداري، دار النهــضة العربي ــات في نظري ــزة الــشريف، دراس عزي

 . ١٩٨١القاهرة، 

، العقود الإدارية الحديثة ذات الطابع الـدولي والتحكـيم فيهـا، نيعلاء العنا. د -

 . ٢٠١٩مركز الدراسات العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

 . ١٩٩٣هضة العربية، القاهرة، عمر حلمي، معيار تمييز العقد الإداري، دار الن. د -

جمال جبريل، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، . عمرو حسبو، د. د -

٢٠٠٣ . 



 )١٧٤٢( دارد اا   

مال االله الحمادي، حقوق وضمانات المتعاقد مع الإدارة والتحكيم في العقد . د -

 . ٢٠١٤الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 حتى ١٩٥٥فظ، موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا من عام مجدي حا. د -

 .  ٢٠١٤، الجزء الثامن، دار محمود للنشر، القاهرة، ٢٠١٠عام 

الوهــاب، مبــادئ وأحكــام القــانون الإداري، منــشورات  محمــد رفعــت عبــد. د -

 . ٢٠٠٣الحلبي الحقوقية، بيروت، 

ا، أهـم صـورها، أحكـام محمد سـعيد أمـين، العقـود الإداريـة معيـار تمييزهـ. د -

ــة  ــة وطبيع ــه التنفيذي ــد ولائحت ــدات الجدي ــانون المناقــصات والمزاي ــا لق ًإبرامهــا وفق

الاختـصاص القــضائي بالمنازعــات الناشــئة عنهـا والتحكــيم فيهــا، دون نــاشر، طبعــة 

٢٠٠٥. 

العزيز بكر، فكرة العقد الإداري عبر الحدود، دار النهضة العربية،  محمد عبد. د -

 . ٢٠٠٠لطبعة الأولى، القاهرة، ا

الواحــد الجمــيلي، ماهيــة العقــد الإداري، دار النهــضة العربيــة،  محمــد عبــد. د -

 .   ١٩٩٥القاهرة 

محمود عـاطف البنـا، العقـود الإداريـة، دار الفكـر العـربي، القـاهرة، الطبعـة . د -

 .  ٢٠٠٧الأولى، 

ًريـا بالنظـام مصطفى عفيفي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة نظ. د -

دار ًا بالوسائل القضائية لتسوية المنازعات العقديـة، ي وتطبيقةلعقود الخاصلالقانوني 

 . ٢٠٠٥، الفكر الجامعي، الإسكندرية



  
)١٧٤٣(  مموا ث اا دو ا من ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

نواف كنعان، القـانون الإداري، الكتـاب الثـاني، الـدار العلميـة الدوليـة ودار . د -

 . ٢٠٠١ّالثقافة، عمان، 

ــة لإنيــة لــّيــسري العــصار، الأعــمال القانو. د - دارة العامــة، كليــة القــانون الكويتي

 .  العالمية، مطبعة كلية القانون الكويتية العالمية

ــد . د - ــالي للعق ــوازن الم ــادة الت ــة وإع ــروف الطارئ ــسلوم، الظ ــل ال يوســف خلي

 . ٢٠٢٢الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

٢- ت اوا ا :-   

ًعة عشر عاما بالقضاء الإداري التي أقرتها محكمة التمييز في سموسوعة مبادئ  -

، إدارة الفتـوى والتـشريع ٢٠٠٠، الكتاب الثالث، الطبعـة الأولى، )١٩٩٩ – ١٩٨٢(

  بدولة الكويت

 .)٤٩(الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء رقم  -

 .)٢٢(الموسوعة الإدارية الحديثة، الجزء رقم  -

ً عامـا ٤٠ التي قررتهـا المحكمـة الإداريـة العليـا في مجموعة المبادئ القانونية -

)١٩٩٥-١٩٥٥( . 

٣- اما:-   

 بشأن المناقصات العامة الكـويتي، نـشر بجريـدة ٢٠١٦لسنة ) ٤٩( قانون رقم  -

 .  ٣١/٠٧/٢٠١٦، السنة الثانية والستون، بتاريخ )١٢٩٩(الكويت اليوم، العدد 

 المـصري، نـشر بالجريـدة  بـشأن مجلـس الدولـة١٩٧٢لسنة ) ٤٧(قانون رقم  -

 .  ٥/١٠/١٩٧٢، بتاريخ )٤٠(الرسمية، العدد رقم 



 )١٧٤٤( دارد اا   
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